مهمات شرح أحاديث الإمامة في الصلاة من بلوغ المرام

للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير نفعنا الله به

كتبه العبد الفقير أبو هاجر النجدي
1. القرآن لم يُوكَل حفظه إلى أحد من البشر بل تكفل الله بحفظه, وأما الكتب السماوية الأخرى فقد استُحفِظ أهلها عليها فلم يحفظوها بل ضيعوها وحرفوها.
2. على المسلم أن يلبس لباس المسلمين ولا يجوز له تقليد الكفرة, وأهل العلم يقررون أن اللباس عرفي باستثناء ما جاءت النصوص بمنعه, فإذا تعارف الناس في بلد من البلدان على لباس معين فللمسلم أن يلبسه, والكفار في بلادهم يلبسون غالباً البنطال, لكن لو كان البنطال لا يلبسه إلا الكفار فإنه يكون حينئذٍ من لباس الكفار, لكن مع الأسف الشديد أن المسلمين قلدوا الكفار في كثير من أقطار المسلمين فصار هذا هو لباسهم, فالذي يلبس البنطال مثلاً في مصر أو في الشام أو في الهند أو في غيرها من البلدان التي يكثر فيها المسلمون لا يقال إنه يقلد الكفار في هذا - لكن أول ما لُبِسَ البنطال في ديار المسلمين كان تقليداً للكفار وتشبهاً محرماً - ثم يبقى بعد ذلك النظر في البنطال فإذا كان يبين العورة أو ينحسر عنها أو ينزل عن حد الكعب أو غير ذلك من الأمور الممنوعة فإنه حينئذٍ يُمنَع من أجلها, وعلى كل حال اللباس عرفي, وإن اعتز المسلم بدينه في بلاد الكفار وقال (إنني من المسلمين) ولبس لباس المسلمين - ولو عد نشازاً بين الكفار - فهذه عزيمة يثاب عليها إن شاء الله تعالى, لكن إذا كان يواجه مضايقات وكان نظره وتقليده للمسلمين - لأن هذه الألبسة يلبسها المسلمون في ديار الإسلام - فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى.
3. يمنع الصغير من الصلاة بالسروال القصير المرتفع عن حد الركبة, لأن تمرين الصغير بالصلاة ينبغي أن يشمل التمرين على شروطها وأركانها.
4. حديث أبي هريرة (إنما جعل الإمام ليؤتم به – الحديث - ): أصله في الصحيحين.
5. مقتضى عموم قوله (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) أن يقتدى بالإمام في جميع أفعال الصلاة وأقوالها وحتى في النية, لكن جاء ما يخرج بعض الصور من هذا العموم, فحديث معاذ أخرج النية في صلاة المفترض خلف المتنفل, وأيضاً صلاته عليه الصلاة والسلام وهو مسافر يقصر الصلاة والناس خلفه يتمون أخرج صورة من صور النية وصورة من صور تطابق الأفعال, وتجب موافقة المأموم للإمام فيما عدا هذه الصور.
6. ما طلبه الشارع من المصلي يأتي به المأموم ولو خالف الإمام سواءً كان ترك الإمام لما طلبه الشارع عن اجتهادٍ منه أو تفريط. فلا يتابع الإمام في ترك السنن: لو كان الإمام لا يرفع يديه في المواضع التي ثبت فيها مشروعية الرفع فإن الرفع أمر مشروع لا يترك من أجل مخالفة الإمام, بل هو أمر مشروع ثابت في حق الإمام والمأموم, إن أحسن الإمام وأتى به فله وإن أساء فعليه. ومثل هذا في الجلسة التي يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة: إن كان الإمام يرى أنها لا تشرع إلا عند الحاجة فتركها لأنها ليست مطلوبة من كل مصل وكان المأموم يرى مشروعيتها لكل مصل, فللمأموم أن يجلس وليس في ذلك مخالفة للإمام.
7. قوله (إذا كبر فكبروا): يعني إذا فرغ من التكبير كبروا, ومفهومه أكده منطوق قوله (ولا تكبروا حتى يكبر). 
8. قوله (إذا ركع فاركعوا): يعني إذا شرع في الركوع اركعوا, ومفهومه أكده منطوق قوله (ولا تركعوا حتى يركع).
9. قوله (إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد): العطف بالفاء يقتضي أنه لا فاصل بين فراغ الإمام من قوله (سمع الله لمن حمده) وبين قول المأموم (اللهم ربنا لك الحمد), فالذي يقول (سمع الله لمن حمده) في الحديث هو الإمام والذي يقول (اللهم ربنا لك الحمد) هو المأموم, وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بينهما, ولذا يرى الشافعية أنه يجمع بينهما كل مصل الإمام والمأموم والمنفرد, والحنفية يقولون إن الإمام يقول (سمع الله لمن حمده) ولا يقول (اللهم ربنا لك الحمد) والمأموم يقول (ربنا ولك الحمد) ولا يقول (سمع الله لمن حمده), والحنابلة يقولون إن الإمام يجمع بينهما لأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام والمأموم يقتصر على قوله (ربنا ولك الحمد) لأن العطف بالفاء يقتضي أنه لا فاصل بين فراغ الإمام من قول (سمع الله لمن حمده) وبين قول المأموم (ربنا ولك الحمد).
10. فالجمع بين الجملتين خاص بالإمام وإن كان ثابتاً عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأسوة والقدوة, لكن النبي عليه الصلاة والسلام غالب أحواله الإمامة فعمله محمول على الإمامة. 
11. أفعال النبي عليه الصلاة والسلام منها ما يحمل على عموم الأحوال فيشمل جميع المسلمين وهذا هو الأصل في الاقتداء, ومنها ما لا يمكن حمله على جميع الأحوال لمعارضٍ راجح, ومثال ذلك: النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى صلاة الجمعة عند الخطبة ويرقى المنبر, فلا يقال إن كل مصلٍّ يقتدي به في ذلك بحيث لا يأتي إلا مع دخول الخطيب, لأن المصلين من عدا الأئمة جاء فيهم ما يخصهم من النصوص في الحث على التبكير إلى صلاة الجمعة, بل عمله هنا عليه الصلاة والسلام محمول على الأئمة, لأنه بوصفه إمام عليه الصلاة والسلام له مثل هذا الفعل فيقتدي به الأئمة في ذلك, ولذا لا يشرع للإمام أن يبكر لصلاة الجمعة اقتداءً به عليه الصلاة والسلام في هذا الوصف الذي هو الإمامة.
12. قوله (وإذا سجد فاسجدوا): يعني إذا شرع في السجود اسجدوا, ومفهومه أكده منطوق قوله (ولا تسجدوا حتى يسجد).
13. قوله (وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً): هذه الجملة ليست في الصحيح, لأنه قد يقول قائل إنه لا حاجة إلى ذكرها لأن الصلاة من قيام هي الأصل, لأنه لا يتصور أن يصلي المأمومون جلوساً والإمام قائماً مع معرفة ما جاء في حديث عمران بن حصين وغيره من الأحاديث الدالة على أن القيام ركن من أركان الصلاة, فهذا لا يحتاج إلى ذكر ولذا لا يوجد في الصحيحين.
14. قوله (وإذا صلى قاعداً – أي لعذر – فصلوا قعوداً أجمعين) وفي كثير من الروايات (أجمعون): القيام مع القدرة في الفريضة ركن من أركانها, وفي النافلة إن صلى قاعداً فالصلاة صحيحة وله نصف الأجر.
15. الحديث يدل على أنه إن صلى الإمام في الفريضة قاعداً لعذر - لأنه في الفريضة لا بد من عذر لأن القيام ركن – فإن على المأمومين متابعته في ذلك, وقد قال الحنابلة بموجب هذا الحديث لكن قيدوا ذلك بالقيود الآتية (إذا ابتدأ إمام الحي الصلاة من قعود لعلة يرجى برؤها فإن المأمومين يلزمهم أن يصلوا قاعدين), فقيدوا الحكم بهذه القيود لئلا يتعارض هذا الحديث مع حديث إمامة أبي بكر في أول الصلاة ثم مجيء النبي عليه الصلاة والسلام بعد ابتداء الصلاة وصلاته قاعداً. والمالكية يقولون بعدم صحة إمامة القاعد لحديث (ولا تتابعوه في القعود) ولحديث (لا يؤمن أحد بعدي قاعداً قوماً قياماً) لكنها أحاديث ضعيفة لا تقاوم مثل هذا الحديث, فعندهم لا تصح إمامة القاعد لا من قيام ولا من قعود. والحنفية والشافعية يقولون بصحة إمامة القاعد لكنه لا يتابع على القعود استدلالاً بما جاء في قصة مرض النبي عليه الصلاة والسلام وافتتاح أبي بكر الصلاة بالناس من قيام ثم مجيء النبي عليه الصلاة والسلام وجلوسه عن يساره والمأمومون قيام, لكن مثل هذه الصورة تخرج بالقيد الأول عند الحنابلة, فالحنفية والشافعية يرون أن هذا الحديث منسوخ بما فعله عليه الصلاة والسلام في آخر أمره في مرض موته.
16.  جاء في الحديث (لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف) فلا يجوز أن يسلم المأموم قبل سلام إمامه. 
17. حديث أبي سعيد الخدري (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخراً فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم): هذا التأخر يحتمل كونه تأخرهم في بيوتهم وفي أعمالهم, ويحتمل كونه تأخرهم وهم موجودون في المسجد, لأنه يوجد من يتأخر عن القيام إلى الصلاة بحيث تقام الصلاة ويُشرَع فيها وهو جالس في آخر المسجد, وهناك نوع ثالث من التأخر وهو أن بعض الناس يبادر إلى المسجد بحيث يأتي مع الأذان لكنه بمجرد ما يسمع الإقامة يقوم ويكبر في أقرب مكان عنده وهذا ملاحظ في المساجد الكبيرة كالحرمين, لأنه يحتج بخشية فوات ركعة إن ذهب إلى الصف الأول لأن المسافة طويلة جداً, وبهذا الفعل تجد الناس متفرقين في المسجد كل مجموعة مستقلة بصف بعيد عن الصفوف المتصلة, ومن فعل هذا فإنه يفوته أجر الصف الأول أو الذي يليه, ويفوته أيضاً أجر وصل الصفوف, والأصل أن من يحضر إلى المسجد مبكراً فإنه يتقدم إلى الصف الأول. 
18. قد يكون هناك معارض لما حُثَّ عليه في الصف الأول: إن كانت هناك حلقة علم في آخر المسجد, وإن جلس في هذه الحلقة فاتته الصفوف الأولى, وإن تقدم إلى الصف الأول لم يتمكن من سماع الدرس, أو إن تقدم إلى الصف الأول وهو في آخر المسجد فاتته تكبيرة الإحرام, أو إن تقدم إلى الصف الأول وهو في آخر المسجد فاتته ركعة أو ركعات - ومعلوم أن من يقضي الصلاة لا سيما في الأماكن المزدحمة يحصل له ما يحصل من مرور الناس بين يديه وتشويشهم عليه – أو إن تقدم إلى الصف الأول وهو في آخر المسجد ترتب على تقدمه فوات صلاة الجنازة بسبب قضائه الركعات التي فاتته, كل هذا من باب تعارض النوافل فماذا يقدم؟ هل الأولى تقديم التقدم إلى الصفوف المتقدمة بغض النظر عما يفوت من السنن وبغض النظر عما يحصل من تشويش أثناء قضاء الصلاة أو الأولى تقديم إدراك تكبيرة الإحرام والصلاة كاملة والبعد عن التشويش بغض النظر عن التقدم إلى الصفوف المتقدمة؟ أهل العلم يقررون قاعدة (المحافظة على الأجر المرتب على العبادة نفسها أولى من المحافظة على الأجر المرتب على مكانها أو زمانها ما لم يكن المكان أو الزمان شرطاً).
19. الصلاة في الصف الأول في الأماكن المزدحمة يترتب عليها إضاعة أشياء كثيرة, فأحياناً الإنسان لا يكمل صلاته من شدة الزحام وقد لا يتيسر له ركوع ولا سجود, فهل مثل هذا نقول له: زاحم في الصفوف الأولى ولو ترتب على هذا ما يترتب عليه من خلل في الصلاة؟!!! أو نقول له: احرص على الصلاة من أولها إلى آخرها وأدها في مكان وأنت مرتاح ولو صار بينك وبين الإمام مفاوز كما في الحرمين مثلاً على ألا تصلي منفرداً بل تصلي ومعك مجموعة داخل سور المسجد وصلاتك صحيحة بالإجماع لكن فاتك أجور؟ على كل حال المسألة مسألة فضائل, ولا بد أن نوازن بين هذه الفضائل, نعم هناك سنن رُغب فيها لكن علينا أن نفقه كيف نطبق هذه السنن بما لا يتعارض مع ما هو أقوى منها, فلو افترضنا أن يمين الصف الأول لم يُفرَش وفيه بقايا إسمنت لا يرتاح الإنسان إذا جلس عليها, فأيهما أفضل: يمين الصف الأول أو الصف الثاني؟ الصف الثاني أفضل على القاعدة, لأن فيه محافظة على لب الصلاة الذي هو الخشوع, وأما يمين الصف الأول ففيه محافظة على مكانها.
20. على المسلم أن يحرص على تطبيق جميع السنن وعلى الفقه في كيفية تطبيق هذه السنن, ولا بد من الموازنة, فهناك سنن تتعارض في مثل هذه الصور, والمفاضلة لا بد منها على ألا نعرض جوهر الصلاة للخلل.
21. ذكر الشيخ في معرض كلامه على القاعدة السابقة مسألة التعارض بين الطواف بجوار الكعبة مع الزحام وعدم حضور القلب وبين الطواف من وراء الناس مع حضور القلب وذكر أن الطواف من بعيد أولى.
22. من كان في محيط المسجد داخل سور المسجد فإن صلاته صحيحة إذا لم يكن فذاً, لكن إن صلى في أدنى مكان مع مجموعة فاته الأجر والفضل بسبب هذا التأخر.
23. تمام الحديث (لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل) وفي بعض الروايات (في النار): من كان ديدنه التأخر عن الصلاة من غير عذر فإن فيه وصف راسخ من أوصاف المنافقين. 
24. بعض الناس يتذرع في التأخر عن الصلاة وعدم التقدم إليها بأنه بصدد تحصيل مصالح - كتأليف أو تعليم أو قراءة قرآن في البيت - ولا يخرج إلا إذا سمع الإقامة, من فعل هذا لا يقال إنه أفضل ممن يتقدم إلى الصلاة ويبكر إليها. 
25. ينبغي على من يقتدي به الناس ألا يتأخر, ولذا شرعت الصلاة في المساجد من أجل أن يقتدي الجاهل بالعالم, وشرعت النوافل في البيوت من أجل أن يقتدي بالرجال أهل البيت من نساء وأطفال.
26. (وليأتم بكم من بعدكم): اللفظ يحتمل من بعدكم في الزمان, ويحتمل من بعدكم في المكان.
27. من كان في صف بحيث لا يرى الإمام فإنه يأتم بمن أمامه, والإمام يأتم به من يراه من المصلين, لكن من لا يراه من المصلين يقتدي بمن يرى, وإلا لو قلنا إنه لا يقتدي بالإمام إلا من يراه ويسمع صوته - والمسألة مفترضة بدون مكبرات – فإن الاقتداء ينقطع في المساجد الكبيرة, لكن في هذا الحديث ما يدل على أن المأمومين بعضهم يصلح أن يكون قدوةً لبعض, وعلى هذا يرى بعضهم أنه إذا كبر للركوع وركع قبل أن يرفع الصف الذي أمامه فإنه يدرك الركعة ولو كان الإمام قد رفع, لكن الجمهور عندهم الاقتداء مرتبط بالإمام فإذا رفع الإمام فاتت الركعة, ولا شك أنه إذا استحال الاقتداء بالإمام فالاقتداء بمن وراءه سائغ بهذا الحديث.
28. مثل هذا في المسبوقين: إن دخل اثنان بعد أن فاتهما شيء من الصلاة فإن لأحدهما أن يقتدي بالآخر بعد سلام الإمام, لأن كل واحد منهما في حكم المنفرد, والإمامة سائغة في مثل هذه الصورة, لكن إذا شك أحدهما ولم يدر كم فاته من الصلاة, وكان الذي دخل معه في نفس الوقت قد صلى ركعة وسلم بناء على أن الذي فاته ركعة فهل يقتدي الشاك بزميله الذي صلى ركعة فيصلي ركعة ثم يسلم؟ أو يبني على الأقل ولا يرجح بفعل زميله؟ الشك هو استواء الطرفين, ومقدار الفائت واحد بين الاثنين لدخولهما في نفس الوقت, وبفعل زميله الذي صلى ركعة ترجح لديه وغلب على ظنه أن الذي فاته ركعة, فهل يعمل بغلبة الظن أو يعمل بالأقل لأنه المتيقن؟ وهل يفرَّق بين المبتلى وغير المبتلى الذي لا يحصل له هذا الشك إلا قليلاً؟ الجواب: المبتلى يقتدي بمن بجواره لأنه مبتلى وصلاة من بجواره ترجح عنده غلبة الظن, والعمل بغلبة الظن معروف عند أهل العلم, وأما غير المبتلى فإنه يبني على اليقين الذي هو الأقل ويخرج من عهدة الواجب بيقين, فينبغي أن يُفرَّق بين المبتلى وغيره. 
29. حديث زيد بن ثابت (احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة فصلى فيها – الحديث - ): اتخذ عليه الصلاة والسلام حجرة من الحصير من سعف النخل فصلى فيها, وفي بعض الروايات (أحتجز) يعني اتخذ حاجزاً يحجز بينه وبين الناس في مسجده عليه الصلاة والسلام. 
30. قوله (فتتبع إليه رجال): من التتبع وهو طلب الاقتداء به في صلاته عليه الصلاة والسلام.
31. قوله (وجاءوا يصلون بصلاته): وهذه نافلة, ومعلوم أنه في رمضان صلى بهم ليلة ثم في الثانية كثر العدد ثم في الثالثة أو الرابعة لم يخرج إليهم خشية أن تفرض عليهم, وفي هذا دليل على مشروعية صلاة النافلة جماعة, على ألا تشبه بالفريضة, يعني لو اعتاد بعض الناس أنه لا يصلي الرواتب إلا جماعة فإنه مبتدع, لكن لو صلاها جماعة مرة أو مرتين فلا بأس, وقد اقتدى ابن عباس بالنبي عليه الصلاة والسلام في النافلة والنبي عليه الصلاة والسلام صلى النافلة جماعةً في المسجد, فينبغي أن تفعل جماعة أحياناً, ولذا وجههم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأفضل, فصلاة النافلة جماعة لا بأس بها لكن هناك ما هو أفضل (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة), والمعنى (بدل أن تصلوا معي في هذه الحجرة صلوا في بيوتكم ولا تشبهوا بيوتكم بالقبور لا تجعلوا بيوتكم قبورا), فينبغي أن يجعل المسلم ولا سيما طالب العلم في بيته مكاناً يتعاهده بالتطييب والتنظيف يؤدي فيه نوافله الراتبة وغير الراتبة ولا يشبه بيته بالمقبرة التي لا يصلى فيها.
32. قوله (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة): وهذا النص قيل في المدينة, فلا يقال إن النافلة في المسجد النبوي أفضل, لأن التضعيف خاص بالمسجد لقوله عليه الصلاة والسلام (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة صلاة فيما سواه), فصلاة النافلة في البيت أفضل منها في المسجد النبوي, أما بالنسبة للحرم المكي فإن المسجد الحرام يشمل كل الحرم عند جمهور أهل العلم, وأما بالنسبة للحرم المدني فما أحاطه السور هو الحرم.
33. مثل هذا الحديث حمل بعض أهل العلم على تخصيص التضعيف بالفريضة دون النافلة لئلا يتعارض مع حديث الباب, لأنه لو قيل إن التضعيف شامل للفريضة والنافلة وقيل إن البيوت في المدينة لا تضعيف فيها بل التضعيف خاص بالمسجد حصل التعارض, فقد يقول قائل (أنا أريد ألف صلاة وأترك التفضيل بين النافلة في البيت وبين النافلة في المسجد, لأنه قد تكون النافلة في البيت أفضل بشيء يسير, لكن بصلاتي النافلة في المسجد الفضل محقق وهو ألف ضعف, فلماذا لا أصلي النافلة في المسجد؟), نقول: هذا النص قيل في المدينة, وأفضل صلاة المرء في بيته في المدينة أفضل من المسجد إلا المكتوبة, وهذا ما جعل بعض العلماء يرون أن التضعيف خاص بالفرائض دون النوافل.
34. حديث معاذ (أتريد أن تكون يا معاذ فتاناً؟!! – الحديث -): هذا من أقوى الأدلة على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل, ومذهب الحنابلة عدم صحة صلاة المفترض خلف المتنفل.
35. قوله (فطول عليهم): في رواية (قرأ البقرة) وفي بعض الروايات (قرأ النساء).
36. قوله (أتريد أن تكون يا معاذ فتاناً): يعني أتريد أن تصرف الناس عن صلاتهم وعن حضور الجماعة بسبب التطويل؟!!.
37. جاء الأمر بالتخفيف في قوله (من أم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة) وهؤلاء تجب مراعاتهم, وإذا صلى الإنسان لنفسه فليطول ما شاء, فالأصل إذا أم الناس أن يخفف, لكن يبقى أن المسألة مرتبطة بالجماعة, فإذا علم الإمام وجزم أو غلب على ظنه أن الجماعة لا يكرهون التطويل بل يرغبون فيه وليس فيهم أحد من هذه الأنواع فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بالأعراف وصلى بالطور وصلى بالمرسلات وصلى بـ(ق) وصلى بالسجدة, والمقصود أنه صلى بسورٍ طوال, ولا تعارض بين الأحاديث. 
38. حديث عائشة في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو في مرض موته (جاء حتى جلس عن يسار أبي بكر) والذي في اليسار هو الإمام (فكان يصلي بالناس جالساً وأبو بكر قائماً): اختلف العلماء في صلاته عليه الصلاة والسلام هذه هل كان إماماً أو مأموماً لكن أكثر الروايات على أنه جلس عن يسار أبي بكر وهو في الصحيح واليسار هو موضع الإمام. 
39. من الطرائف أنه جاء سؤال (اثنان يصليان إمام ومأموم فدخل ثالث فدفع الأيمن فتقدم الأيمن وأتم بهم الصلاة) فهل الصلاة صحيحة؟ الجواب: الصلاة وقعت وانتهت, وكل الثلاثة جهال, وكون المأموم ينقلب إلى إمام هناك ما يدل له في صورة الاستخلاف, وكون الإمام يصير مأموماً يدل له هذا الحديث, فيمكن أن تُصحح هذه الصورة لا سيما مع الجهل.
40. قولها (فكان يصلي بالناس جالساً وأبو بكر قائماً, يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم, ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر): هذا هو دليل الحنفية والشافعية على أن المأموم يلزمه أن يصلي قائماً خلف إمامه القاعد, ويقولون إن هذا الحديث متأخر عن الحديث الأول فهو ناسخ, وتأخره أمر محقق مؤكد. لكن الحنابلة يجمعون بين النصوص بقولهم (إذا ابتدأ إمام الحي الصلاة من قعود لعلة يرجى برؤها فإن المأمومين يلزمهم أن يصلوا قاعدين) وهنا ابتُدِأت الصلاة من قيام وهم يشترطون لصلاة المأموم قاعداً خلف القاعد أن تفتتح الصلاة من قعود وهنا افتتحت الصلاة من قيام, والذي افتتح الصلاة غير إمام الحي, والمقصود أن القيود التي وضعها الحنابلة منضبطة. وعلى كل حال من قال بالنسخ وأن العمل على آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام فله وجه, ومن قال بصلاة المأموم بالقيود التي ذكرها الحنابلة للتوفيق بين هذه النصوص فله أيضاً وجه. وأما ما يستدل به المالكية من أحاديث على عدم صحة إمامة القاعد فهي ضعيفة. 
41. من يثبت أنه جلس عن يسار أبي بكر فهو إمام بلا شك, والمالكية يقولون هو ليس بإمام عليه الصلاة والسلام وإنما هو مأموم, ولذا يضطرون إلى تأويل (جلس عن يساره) أو ينفونها لأنهم لا يرون إمامة الجالس أصلاً, فخلافهم من هذه الحيثية. 
42. أبو بكر كان عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام: قد يقول قائل (هل يسوغ لشخص أن يأتي ويصلي عن يمين الإمام؟) والجواب أن يقال: أبو بكر كان في مكانه الذي افتتحت الصلاة وهو فيه وأراد أن يتأخر فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يثبت, ومن أتى ووقف بجانب الإمام محتجاً بقصة أبي بكر لا يحصل له فضل الصف الأول, لأن الصف الأول هو الذي يلي الإمام, ولو قدر أنه ضاق المسجد وتقدم ناس وصاروا بجوار الإمام فإن هذا صف حاجة وليس بصف طبيعي تترتب عليه الأحكام وفضله بعد آخر صف, فآخر صف أفضل من هذا الصف, ومثل هذا في الدور الثاني أو في القبو أو خارج المسجد كل هذه صفوف حاجة ولو كانت أقرب إلى الإمام.
43. حديث أبي هريرة (إذا أم أحدكم الناس فليخفف - الحديث - ): هذا في الفريضة دون النافلة.
44. قوله (وإذا صلى وحده فليصل كيف شاء): إطلاق الحديث يشمل ما لو شرع في صلاته في الوقت ثم طول حتى خرج الوقت مع إدراكه لركعة في الوقت, لأن من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدرك الصلاة, فمن فعل مثل هذا لا شيء عليه في ذلك إن شاء الله تعالى, فله أن يطول كيف شاء.
45. حديث (ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوىً متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأيٍ برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام) حسن, لكن وقته لم يأت بعد, ولا شك أن الأمر والنهي ينفع, والتأثير موجود ولله الحمد.
46. إمام أثناء صلاة العصر شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً فلما قام إلى الركعة سبح المأمومون فعرف أنه أخطأ ومع ذلك أكمل الركعة؟ الجواب: إذا كان عنده شك وتسبيحهم يرجح أحد طرفي التردد ويغلب على ظنه أنه صلى أربعاً فإنه يلزمه الرجوع لا سيما إذا سبح به اثنان فأكثر, وأما إذا سبح به واحد مع معارضة فعله فإنه لا يلزمه الرجوع حينئذ. وإذا كانت الصلاة قد انتهت وهو يجهل الحكم والمسألة زيادة وليست نقص فالصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى, لكن لو كانت المسألة نقص فإن المأمومين يؤمرون بالإتمام.

47. هل المرأة تقطع صلاة المرأة أم أنها تقطع صلاة الرجل فقط؟ الجواب: المرأة تقطع صلاة الرجل, وعليه أن يعيد الصلاة إذا مرت بين يديه, وإذا شق عليه الدفع في أماكن الزحام كالحرمين فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير جدار في الحرم والناس يطوفون بين يديه فيهم الرجال وفيهم النساء, فالمشقة تجلب التيسير.

48. شخص عقد على فتاة وهو لا يصلي وهو يعتقد أن تارك الصلاة كافر ثم بعد ذلك تاب إلى الله وأصبح يصلي فهل عقده الأول صحيح؟ إذا ثبت أنه لا يصلي بالكلية فعقده غير صحيح, ولا بد من تجديد العقد, ونظراً للخلاف في المسألة فالعقد الأول عقد شبهة تثبت به أحكام الزواج, لكن لا بد من تجديده.
49. حديث عمرو بن سلمة (فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين): هو أبو يزيد أو أبو بُرَيد - على خلافٍ في ذلك – الجرمي, اختلف في رؤيته وهل قدم مع أبيه أو لم يقدم, أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وأم قومه في عهده والقرآن ينزل.
50. قوله (قال أبي: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقاً): بعد أن وفد على النبي عليه الصلاة والسلام, وأبوه هو سلمة بن نُفَيع.
51. قال لهم بعد أن علمهم مواقيت الصلاة (فإذا حضرت الصلاة) أي دخل وقتها (فليؤذن أحدكم) يعني من غير اشتراط في المؤذن (وليؤمكم أكثركم قرآناً): بهذا يفضل جمع من أهل العلم الإمامة على الأذان لأن الإمامة لها شروط وفيها أولويات وفيها مقدم وغيره وأما الأذان فقد جاء فيه (فليؤذن أحدكم) بإطلاق, وإن كان أهل العلم يشترطون في المؤذن أن يكون ثقة أميناً صيتاً, وعليه فقوله (أحدكم) يعني ممن يصلح للأذان, لأن (أحدكم) مفرد مضاف يعم جميعهم, لكن إن شئت فقل إنه من العام الذي أريد به الخصوص, لو قدر أن فيهم الأبكم فإنه لا يشمله هذا العموم, وإذا وجد فيهم من يتكلم لكنه لا يستطيع رفع الصوت فإنه لا يشمله هذا العموم, فالأذان وظيفة شرعية الهدف منها إخبار الناس بدخول وقت الصلاة, فالذي لا يتحقق به الهدف الشرعي لا يصلح للأذان, ولا بد مع كونه صيتاً أن يكون أميناً عارفاً بالأوقات, لأن غير الثقة في هذا الباب لا يأمنه الناس على عباداتهم, فالأذان وظيفة شرعية تترتب عليها أحكام.
52. قوله (وليؤمكم أكثركم قرآناً): القصة تدل على أن المراد بالأكثر قرآناً وبالأقرأ - كما في حديث أبي مسعود – الأحفظ, لأنهم بحثوا ونظروا فلم يكن أحدهم أكثر قرآناً من هذا الصبي ولذا قدم على غيره مع وجود من هو أكبر منه, والسن له دور في التقديم كما سيأتي, فدل على أن الأهم في الإمامة أن يكون أكثر قرآناً يعني أحفظ للقرآن, لكن القرآن له متعلقات, فمن الناس من يحفظ حروفه لا على الوجه الشرعي, يحفظ لكن عنده أخطاء كثيرة في الأداء, ومن الناس من يحفظ أكثر لكن لا يفهم معانيه, ومن الناس من هو أكثر قرآناً ولا يعمل بما تضمنه من أوامر ونواهي, فهل معنى هذا الحديث والحديث الذي يليه (أقرؤهم لكتاب الله) أن الأقرأ هو الأحفظ بغض النظر عن الوجوه الأخرى؟ أو لا بد من توافر الجميع فيكون المقدم هو الأكثر قرآناً كما هو منطوق هذا الحديث والأعرف بكيفية أدائه ومعانيه وفهمه والأجود صوتاً؟ لا شك أن هذه النصوص تحتمل كل ما يتعلق بالقرآن, وإن كان هذا الحديث صريح في أن المراد بالأقرأ الأكثر جمعاً للقرآن.
53. السبب في كون هذا الصبي أكثرهم جمعاً للقرآن أنه يتلقى الركبان الذين يمرون بقبيلتهم ممن وفد على النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ عنه شيئاً من القرآن ورجع إلى قومه.
54. قوله (فقدموني بين أيديهم): في الفرائض والنوافل, لأن الحديث سياقه سياق الفرائض بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم الأوقات والأوقات إنما هي للفرائض, ثم قال (إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً), فالسياق سياق فرائض, وبهذا يرد على من قال إنه يؤمهم في النوافل ولا يصحح صلاة المكلف خلف الصبي المميز. 
55. من أهل العلم من يرى أن الصلاة لا تصح خلف الصبي لأن صلاة الصبي نافلة والمكلف مفترض ولا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل, والحديث حجة عليهم, لأن سياق الحديث في الفرائض.
56. قوله (وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين): لا شك أن هذا الصبي مميز, لكن متى يكون تمييز الصبي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال (مروا أولادكم بالصلاة لسبع) ولم يعلق الأمر بالتمييز, وإذا فهم الخطاب ورد الجواب المطابق يكون مميزاً, لكنه مع ذلك لا يؤمر بالصلاة قبل تمام سبع سنين.
57. الواقع يشهد بأن بعض من بلغ الخمس سنين يميز, ومحمود بن الربيع عقل المجة التي مجها النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه وهو ابن خمس سنين وهذا في الصحيح, فهل إذا صف في الصف طفل عمره خمس سنين يحسن الصلاة يقال (لا بأس) لأنه مميز؟ أو يقال وجوده مثل عدمه في الصف فهو كالفرجة لأنه لم يؤمر بالصلاة؟ هل هناك حد فاصل لمن يتاح له أن يصاف الكبار أو ليس هناك حد فاصل؟ منهم من يجعل الحد الفاصل تمام السبع لأنه مأمور بالصلاة وما قبل ذلك غير مأمور بالصلاة فوجوده كالفرجة في الصف, لكن هذا عمرو بن سلمة ابن ست أو سبع أم الناس وليس مصافاً لهم. فهل الأمر معلق بالتمييز أو معلق ببلوغ السبع؟ الجواب: الشرع يضبط الأحكام العامة بضابط يحكم غالب الناس ولا يتغير ولا يتفاوت ولا يصير فيه مجال للأخذ والرد. من الأطفال من يميز وعمره أربع سنين ومنهم من لا يميز ولو بلغ التسع سنين, ومثل هذا الاضطراب لا تعلق به أحكام شرعية, لأنه قد يأتي الرجل بولده ذو الثلاث سنين إلى المسجد ويقول إنه مميز فلا يمنع من الصلاة فيؤدي ذلك إلى إشغال الناس وإيذاءهم والعبث في المسجد, ويوجد من الأطفال من هو ابن ثمان أوتسع سنين ومع ذلك لا يأمره ولي أمره بالصلاة بدعوى أنه ليس بمميز. فالشارع في مثل هذه الأحوال يضبط بضابط يحكم غالب الناس, ولذا قال (مروا أولادكم بالصلاة لسبع), وأكثر الناس يميزون في السبع ويندر أن يميز أحدٌ قبل السبع والنادر لا حكم له, ولذلك لا تترك مثل هذه الأمور للناس.
58. التمييز قد يكون قبل سبع, لكن لا يؤمر بالصلاة ولو كان مميزاً لكي نسد الباب على من يريد أن يعبث ولده الصغير في المسجد بدعوى أنه مميز.
59. مثل هذه الأحكام العامة يضبطها الشارع بضابط ثابت لا يتغير, ولذلك لما كان أمر التكليف خفياً رُبِطَ بأمور يتفاوت فيها الناس وجُعِل أقصاه حد يتفق فيه كل الناس, فالإنبات يتفاوت فيه الناس, والإنزال يتفاوت فيه الناس, وهذه أمور خفية, لكن بعد ذلك يأتي الحد الذي لا يمكن أن يتجاوزه أحد من الناس ولم يكلف, وهو تمام خمس عشرة سنة.
60. في هذا الحديث إذا قلنا إن عمرو بن سلمة ابن سبع سنين اتفقت النصوص, واطرحنا الأقل الذي هو الست باعتباره مشكوك فيه.
61. إمامة الصبي المميز الذي بلغ سبع سنين اختلف فيها أهل العلم: منهم من لا يرى صحتها في الفرائض لأنه متنفل فلا يؤم المفترضين, ومنهم من يقول إذا كان يضبط الصلاة ويحفظ القرآن ويعرف أحكام الصلاة فإمامته صحيحة, والحديث نص في صحتها, فالقول بصحة إمامة المميز ابن سبع سنين لا إشكال فيها لهذا الحديث. 
62. حديث أبي مسعود (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله): يشهد لمعنى حديث عمرو بن سلمة, وهو أن أولى الناس بالإمامة الأكثر حفظاً للقرآن.
63. الأقرأ في الحديث هو الأحفظ لكتاب الله, أي الأكثر حفظاً لكتاب الله.
64. يرى أكثر الأئمة أن الأولى في الإمامة الأفقه, وهذا مذهب المالكية والحنفية والشافعية, وقالوا عن قوله (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) أنه خرج مخرج الغالب, وبالنظر إلى حال الصحابة رضوان الله عليهم فإن الأقرأ فيهم هو الأفقه وليس غيرهم مثلهم, ويعللون قولهم بأن ما يحتاج إليه من القرآن في الصلاة مضبوط, بمعنى أنا لو وجدنا فقيهاً يحفظ المفصل وعامياً يحفظ القرآن كاملاً فإنا نقول إن الذي يُحتاج إليه من القرآن مضبوط, فالذي يحفظ المفصل يكفيه في الإمامة, لكن المحتاج إليه في الفقه غير مضبوط, فقد يعرض للإمام ما يفسد صلاته وهو لا يشعر إذا كان غير فقيه, فلا يصلح أن يكون إماماً في هذه الصورة. 
65. لو قلنا بقول هؤلاء الأئمة فماذا سيكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام (فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة) والأعلم بالسنة هو الفقيه؟ لأنه إن كان المراد بالأقرأ الأفقه فإنا نكون قد ألغينا الجملة الثانية.
66. يبقى أن الأقرأ والأحفظ لكتاب الله هو الأولى بالإمامة وإن كان غيره أفقه منه, وهذا من الوجوه التي يُرفَع بها حافظ القرآن والمعتني بالقرآن (إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع به آخرين), فالأكثر حفظاً يتقدم ولو كان خلفه إمام من أئمة المسلمين لكن لا يحفظ القرآن كاملاً, فالراجح في هذه المسألة أنه يقدم الأكثر قرآناً على من هو أقل منه في حفظ القرآن ولو كان أعلم منه بكثير, ويكون هذا من رفعته وإن كان غيره أفقه منه, وإذا أخطأ في صلاته فإنه يُنَبَّه, والمفترض أن حامل القرآن له عناية بغيره مما يعينه على فهم القرآن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأقوال أهل العلم الموثوقين بحيث تكون المسألة متكاملة, لكن إذا وجدنا حافظاً لا يعرف شيئاً من الفقه وفقيهاً يدرك في الفقه إدراكاً تاماً لكنه لا يحفظ إلا شيئاً يسيراً من القرآن فإنا نقول إنه يقدم الأقرأ لهذا النص.
67. قوله (فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة): هناك قال (أقرؤهم) فالمسألة مرتبطة بالحروف, وهنا قال (أعلمهم), فلو أن افترضنا شخصين كلاهما حافظ للقرآن ومتقن ومجود وضابط, وأحد الاثنين يحفظ مائة ألف حديث والثاني لا يحفظ إلا ألف حديث, لكن الأول الحافظ لا يفهم من معانيها شيء ولا يستطيع أن يستنبط منها شيء, وحافظ الألف مستفيد من هذه الأحاديث فائدة تامة يستنبط منها ويتفقه ويفقِّه من هذه الألف, فأيهما يقدم؟ يقدم الثاني, لأنه لم يقل (أحفظهم لللسنة) بل قال (أعلمهم بالسنة), وهذا مما ينبغي أن يفرق فيه بين الكتاب والسنة, فالكتاب لا بد أن تتقن حروفه ويتقن حفظه لأنه لا بد أن يؤدى كما هو بحروفه وبمدوده وبحركاته وبشداته, وأما السنة فالرواية بالمعنى يجيزها جمهور أهل العلم, لكن أعظم من الحفظ الفهم الذي هو الثمرة العظمى من التفقه في السنة, ولا يعني هذا أن الإنسان يقلل من شأن حفظ السنة.
68. قوله (فإن كانوا في السنة سواء) أي في الحفظ والفهم على حد سواء (فأقدمهم هجرة) يعني أقدمهم انتقالاً من بلد الكفر والشرك إلى بلد الإسلام.
69. الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام واجبة وباقية إلى قيام الساعة, وأما حديث (لا هجرة بعد الفتح) فالمراد به لا هجرة من مكة بعد فتحها لأنها صارت دار إسلام, وبعض أهل العلم يقول (لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح) ولا شك أن الفضل اختلف بعد الفتح (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل – الآية- ) ولا شك أن أوقات الحاجة والشدة تجعل بعض الأعمال المفوقة فائقة لشدة الاحتياج إليها, وأما في أوقات السعة فإن الأمر يخف.
70. من تقدمت هجرته أفضل ممن تأخرت هجرته, وهذا بعد الاستواء في القرآن والسنة.
71. النووي في شرح مسلم يقول (أولاد المهاجرين لهم حكم آبائهم في التقديم), نعم إن كانوا هاجروا معهم فالكلام وجيه, لكن من ولد بعد هجرة المسبوق بالهجرة من أولاد المهاجر الأول لا يقدم على المسبوق بالهجرة في الإمامة, لأن الوظائف الشرعية لا تورث وراثة بل العبرة فيها بالكفاءة, ولذا يقول الشوكاني (ليس في الحديث ما يدل عليه).
72. قوله (فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً): يعني أقدمهم إسلاماً. 
73. قُدِّم الأقدم الهجرة على الأقدم إسلاماً للتنفير من الإقامة بين أظهر المشركين لأنها خطر على المسلم نفسه وفيها تكثير لسواد الكفار.
74. جاء في رواية (سناً) بدل (سلماً): يعني الأكبر يقدم على الأصغر سناً, والكبير له نصيب من التقدير في نصوص كثيرة, فقد جاء تقديم الأكبر والكبير واحترامه, وتقديمه في الإمامة من احترامه.
75. قوله (ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه): يعني في ملكه إذا كان إمام أعظم, أو في ولايته إذا كان أميراً, أو في بيته إذا كان صاحب البيت, وكذا كل من له سلطة في مكانٍ ما.
76. قوله (إلا بإذنه): لأن هذا حقه وهو صاحب الشأن, لكن التقدم بين يديه من غير إذنه افتيات عليه.
77. قوله (ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه): ما يوضع له من فراش وتُكَأة لا يجلس فيها أحد إلا بإذنه, لأن الجلوس بغير إذنه افتيات عليه, وهو سلطان في هذه البقعة.
78. قد يقول قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام قدم أبا بكر في الإمامة مع أن في الصحابة من هو أقرأ منه, قال عليه الصلاة والسلام (مروا أبا بكر فليصل بالناس) مع أن في الصحابة بالنص من هو أقرأ منه كأبي بن كعب وابن مسعود, فهل في ذلك مخالفة لحديث (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)؟ الرجل في في سلطانه مستثنى من قوله (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) فهو أحق باختيار الإمام, لكن هل له أن يتجاوز ما جاء في النصوص من أسباب التقديم؟ لا ليس له ذلك, لكن النبي عليه الصلاة والسلام قدم أبا بكر مع أن غيره أقرأ منه لأن تقديم أبي بكر مشتمل على مصلحة عظمى وهي الإشارة إلى تقديمه في الإمامة والخلافة بعده, فقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقاً, وهذا لا شك عارض له حظه من التقديم, ولذا استدل الصحابة على تقديم أبي بكر في الخلافة بتقديمه في الإمامة فقالوا (رضيه النبي عليه الصلاة والسلام لديننا أفلا نرضاه لدنينانا), لكن لو قدم أبياً صار هناك إشكال عظيم في اختيار الخليفة, وعليه فليس في تقديم أبي بكر في الإمامة دليل على صرف الحديث عن ظاهره.
79. حديث جابر (ولا تؤمن امرأة رجلاً ولا أعرابي مهاجراً ولا فاجر مؤمناً): الحديث منكر وضعيف جداً, لأن فيه عبد الله بن محمد العدوي وهو متهم, وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف عند الجمهور. 
80. الأئمة الأربعة كلهم على أن المرأة لا تصح إمامتها للرجال, وإن أجاز أبو ثور إمامة المرأة مطلقاً, وأجاز الطبري إمامتها في التراويح إذا لم يوجد أحفظ منها, وسيأتي ما في حديث أم ورقة من فقه, وعلى كل حال المرأة لا تؤم الرجال في قول عامة أهل العلم.
81. قوله (ولا أعرابي مهاجراً): تقدم من وجوه التقديم تقدم الهجرة, فإذا وجد اثنان كلاهما مهاجر فإنه يقدم الأقدم هجرة, فمن باب أولى يقدم المهجر على غير المهاجر, بالإضافة إلى ما يتصف به الأعرابي غالباً من جهل وما يتصف به المهاجر من علم.
82. قوله (ولا فاجر مؤمناً): إمامة الفاسق جمع من أهل العلم يرون أنها لا تصح, فالحنابلة يقولون (ولا تصح خلف فاسق ككافر), لكن الأكثر على أن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته, وصلاة الفاسق صحيحة مجزئة مسقطة للطلب وإن كانت غير مقبولة, لأن الله جل وعلا إنما يتقبل من المتقين, وهذا في الفاسق المحقق الفسق.
83. معنى كون صلاة الفاسق غير مقبولة أن الآثار المترتبة عليها من الثواب لا يستحقها هذا العاصي, ولذا يشدد الحنابلة في أمر الفاسق, وهذا في الفاسق محقق الفسق لا مظنون الفسق.
84. جاء في كتب الفقهاء (تصح إمامة الجندي وولد الزنا إذا سلم دينهما): لأن ولد الزنا مظنة للفسق بسبب أنه خلق من نطفة غير شرعية, ولذا هذه المظنة ليس لها حكم, والجنود عندهم تجاوزات من قديم الزمان في القرون المفضلة, ولذا يصححون إمامة من هذه حاله لأن فسقه أمر مظنون لا يعلق به حكم شرعي, لكن هذا الذي هو مظنون الفسق لا تصح إمامته إلا بشرط سلامة الدين, لكن إذا صححنا إمامة الفاسق لا نحتاج إلى أن اشتراط سلامة الدين هنا.
85. حديث أنس (رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق): وفي رواية (بالمناكب) وفي بعض الروايات (ولا تدعوا فرجات للشيطان) وفي رواية (فوالذي نفس محمد بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف ، كأنها الحذف – أي صغار الغنم - ).
86. التراص في الصف - وهو أمر نسبي - لا يعني أن الإنسان يرص غيره حتى يُذهِب عنه خشوعه.
87. جاء عن الصحابة رضي الله عنهم – في البخاري - أن أحدهم يلزق كعبه بكعب الآخر وعقبه بعقب الآخر, فهم يحرصون على تطبيق السنة, والحرص مطلوب لا سيما من طالب العلم, لكن لا بد من الفقه في هذا التطبيق, فلا ينبغي أن يؤدي الحرص على تطبيق هذه السنة إلى تنفير من يصف بجوارك, لأن بعض الناس حساس لا يطيق أن تُمَس قدمه, ومثل هذا إذا رأيت منه النفرة فدع بينك وبينه شيئاً يسيراً بحيث لا يكون فرجة في الصف.
88. الأصل أن يتراص المصلون, ففي حديث جابر بن سمرة عند أبي داود (ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف المقدَّمة ويتراصون في الصف), فالتراص مطلوب لكن ليس معناه الالتصاق بحيث لا يستطيع الإنسان أن يتنفس ويذهب لب الصلاة الذي هو الخشوع, وليس معناه أننا نتراص في الأقدام ونهمل بقية الجسم, لأن المحاذاة كما تكون بالأقدام تكون أيضاً بالمناكب والأعناق, بمعنى أن الإنسان يأخذ حيزاً من الصف بقدره, لأن بعض الناس إذا كان هناك فرجة عن يمينه وعن يساره مد رجليه, وهذا ليس بمحاذاة ولا تراص, بل النصوص مجتمعة تدل على أن الإنسان يأخذ من الصف حيزاً يكفي بدنه كاملاً.
89. المطلوب هو ألا يُترَك فرج وخلل في الصفوف للشياطين, وألا يتراص ويتضاغط الناس بحيث لا يستطيع الإنسان أن يؤدي الصلاة على الوجه المشروع.
90. قوله (رصوا صفوفكم وقاربوا بينها): ينبغي ألا تترك مسافة بين الصفوف إلا بقدر الحاجة, أي بقدر ما يكفي لموضع سجود المصلي, ولا يزاد على مقدار الحاجة.
91. قوله (وحاذوا بالأعناق): أي أن الأعناق تكون على خط مستقيم, وهذا من المبالغة في تقويم الصفوف, وإلا فالمحاذاة بالأقدام تكفي, لأنه إذا كانت الأقدام على خط واحد صارت الأعناق على خط واحد.
92. مسألة الكرسي في الصف: هنا لا بد من الإخلال بشيء من المحاذاة, لأنه إن حاذى بالأقدام ما حاذى بالمنكب, وإن حاذى بالمنكب تقدمت الأقدام, فما هو المعتبر في ذلك؟ إذا قلنا إنه يحاذيهم بمنكبه فإنه إذا سجد تقدم, وإذا تقدم في السجود وهو في الصف الثاني فقد آذى الصف الأول, وإن تأخر وحاذى بالأقدام فقد آذى الصف المؤخر, فلا بد من معالجة وضعه بما لا يترتب عليه أذىً لأحد, لأن الأذى المتعدي يختلف عن القاصر, ثم بعد ذلك ننظر في أمره, فإن كان يريد أن يسجد على الأرض فإنه يحاذي بالأقدام, وإن كان يستطيع أن يقف في حال الوقوف ولا يستطيع السجود على الأرض فإنه يحاذي بالمناكب.
93. من وظائف الإمام تفقد الصفوف وتقويمها كما تُقَوَّم القداح اقتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام, لكن ما حكم الخطوط الموجودة الآن على الفرش والبلاط؟ لا شك أنها تسهم مساهمة قوية في تعديل الصفوف, فهل يقال إنها مشروعة لأنها تحقق مصلحة ولا يترتب عليها أدنى مفسدة؟ أو يقال إنها محدثة والمسألة مسألة عبادة وقام سببها في عهده عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها؟ لا شك في ظهور مصلحة هذه الصفوف ولا أحد ينازع في هذا, وهي مثل مكبر الصوت والإضاءة, فليس فيها بأس إن شاء الله تعالى. 
94. أهل العلم يقررون قاعدة (ما قام سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله داخل في حيز البدعة) لكن هل السبب الذي قام في عهده عليه الصلاة والسلام في  مسجده مساوٍ للسبب القائم في عهدنا من كل وجه؟ وهل إمكان الفعل في عهده عليه الصلاة والسلام مثل إمكان الفعل في عهدنا؟ مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كبيراً وتعديل الصفوف فيه متيسر, والسبب قائم في عهده لكن قوته ليست كقوته في عصرنا, وإمكان الفعل في عهده عليه الصلاة والسلام ليس كإمكان الفعل في عهدنا لأن مسجده عليه الصلاة والسلام غير مفروش, فالخطوط في مسجده تزول بوطء الأقدام على الرمل ولا تحقق المصلحة المرجوة منها.
95. لكن كيف تتم تسوية الصفوف في المساجد الكبرى, وتسوية الصفوف من تمام الصلاة,, فهل من المصلحة أن تزال هذه الخطوط أو من المصلحة أن تبقى؟ مصلحة إبقاء هذه الخطوط ظاهرة بلا شك - لكن هذا الكلام قد يجر إلى أمور لا يوافَق عليها القائل – ولا يختلف أحد في أن هذه الخطوط تضبط الصفوف, وفي هذا العصر لا يمكن ضبط الصفوف إلا بهذه الطريقة, بالإضافة إلى تساهل الناس في هذه العصور والناس بحاجة إلى ما يعينهم على إتمام صلاتهم.
96. المسألة اجتهادية, فمن قال بإزالة هذه الخطوط له وجه, ومن قال بإبقائها لأنها تحقق مصلحة عظمى وهي من تمام الصلاة ولا يترتب عليها مفسدة فله وجه. 
97. لكن الذي ينبغي أن يوصى به ألا نسترسل في هذه المحدثات, بل نأخذ منها بقدر الحاجة, لأن بعض الناس يأتي بأمور لا حاجة لها ولا داعي, فنحن بحاجة مثلاً إلى إنارة في المحراب ليقرأ الإمام وينفع المصلين لكن ما الداعي إلى أن توضع ثريا بمائة ألف؟!!! وما الداعي إلى أن وضع محسنات صوت تردد الكلام؟!! كل هذا لا داعي له وهو قدر زائد على الحاجة. فالاسترسال في مثل هذه الأمور ينبغي أن يكون بقدر الحاجة, لأنه بصدد عبادة محضة الأصل فيها الاقتداء, وأي خلل فيها يخالف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو ابتداع, لكن يبقى أن من هذه الأمور المخالفة ما مصلحته أعظم من مفسدته فينظر إليها بقدرها
98. لما احتاج الناس إلى من يبلغ صوت الإمام اتُّخِذَ المبلِّغ واختلفوا في جواز الاقتداء بهذا المبلغ, ثم جاءت مكبرات الصوت فاستغني عن المبلِّغ, مع أنه يوجد في بعض الجهات المكبرات والمبلِّغ معاًً. 
99. حديث أبي هريرة (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها – الحديث - ): أفضل الصفوف الصف الأول, وجاء في فضله نصوص ومنها (لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لأتوهما ولو حبواً) وفي رواية (لاستهموا). 
100. قوله (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها): خيرها أي أكثرها أجراً وأعظمها فضلاً, وشرها أي أقلها أجراً وإن كان فيها خير, لأن أفعل التفضيل في جملة (خير صفوف الرجال أولها) على وجهه, حيث اشترك الأول والذي يليه والذي يليه في الخير لكن الأول زاد في وصف الخيرية, ومقتضى أفعل التفضيل في جملة (وشرها آخرها) أن تكون هذه الصفوف اشتركت في الوصف الذي هو الشر لكن زاد الآخر على الذي قبله, لكن المراد بالشر هنا الشر النسبي, ولا شك أن الخير في الأكمل, والذي دونه فيه خير بلا شك, لكن هذا النقص من الكمال شر نسبي, ولذا قالوا في قوله (وشرها آخرها) يعني أقلها أجراً, وليس معنى الشر هننا المعنى العرفي المتبادر. الخير والشر أمور نسبية, فالأكثر خير, والأقل شر بالنسبة لما هو أكثر منه, والأقل خير بالنسبة لما هو أقل منه. ومن تأخر في الصفوف يحصل له الأجر بإذن الله بوعد الصادق, لكنه بالنسبة لمن تقدم لا شك أن الذي فوَّت عليه هذه المصلحة شر.
101. قوله تعالى (أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً...): أي خير من أصحاب النار, ومقتضى أفعل التفضيل أن يكون أصحاب النار في خير لكن أهل الجنة أكثر منهم خيراً, لكن أفعل التفضيل في الآية ليست على بابها, فأهل النار في شر.
102. قوله (وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها): الرجال مطالبون بالجماعة وبالتقدم إليها, والنساء بيوتهن خير لهن, لكن إذا جاءت المرأة وبادرت مع أول الأذان وصارت في الصف الأول نقول حينئذٍ (شرها أولها), يعني إن قُدِّرَ أنها تأتي فلتأتِ آخر الناس, لأن الأصل القرار في البيوت, ولذا جاء في الحديث (خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها).
103. منهم من ينظر إلى السبب وهو أن الأول من صفوف النساء قريب من الآخر من صفوف الرجال, فلكون الصف الآخر من الرجال قريب من صفوف النساء صار شراً, ولكون الصف الأول من النساء قريب من صفوف الرجال صار شراً, ولبعد صف الرجال الأول عن صفوف النساء صار خيراً, ولبعد صف النساء الأخير عن صفوف الرجال صار خيراً, وهذا إذا كان المسجد يصلي فيه رجال ونساء, لكن لو افترضنا أن النساء في مكان مستقل تماماً عن الرجال هل نقول إن العلة انتفت فيشملها ما في الحديث الأول فيبقى خير الصفوف أولها حتى بالنسبة للنساء؟ إذا قلنا إن العلة معقولة وهي أن سبب التفضيل هو بعد الرجال عن النساء إذا كان هناك نساء ورجال, وافترضنا أن هذه العلة ارتفعت ولا وجود لها بصلاة النساء في مكان مستقل, فهل نقول إن المرأة التي تصلي في مكان غير مستقل عن الرجال أفضل من المرأة التي تصلي في مكان مستقل أو العكس؟ أهل العلم يقولون إن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً, لكن العلة المنصوصة هي المؤثرة, وأما العلل المستنبطة فهي علل اجتهادية لا تؤثر ولا يدور معها الحكم وجوداً وعدماً, فيبقى أن صفوف الرجال خيرها أولها وشرها آخرها مطلقاً سواء كان معهم نساء أو ليس معهم نساء, وصفوف النساء شرها أولها وخيرها آخرها مطلقاً مع الرجال أو بدون الرجال. 
104. معلوم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من المسجد, والحديث واضح ولا اجتهاد مع النص, فالمرأة ينبغي أن تحرص على الصف المؤخر لأنه جاء في النص في الصحيح (شرها أولها), وليس لنا أن نجتهد إلا إذا كانت العلة منصوصة, ولا شك أن في الحديث تأييد للأصل وهو أن قرار المرأة في بيتها وصلاتها في بيتها أفضل لها وأنها مطلوب منها الستر والبعد عن رؤية الرجال.
105. جاء في الحديث (ليلني منكم أولو الأحلام والنهى): يعني الكبار العقلاء, فلا يترك المجال للسفهاء وللصغار, ومعنى هذا الحديث حث الكبار على التقدم إلى الصلاة والصفوف الأولى, وليس معناه طرد الصغار من الصفوف الأولى, لأن القاعدة أن من سبق إلى مباح فهو أحق به, ولا يجوز للأب أن يقيم ولده ليجلس مكانه. والأمر في هذا الحديث للاستحباب, فالتقدم إلى الصلاة والصف الأول سنة.
106. حديث ابن عباس (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة – الحديث - ): كان هذا في الليلة التي بات فيها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالته ميمونة بنت الحارث.
107. موقف الواحد مع الإمام عن يمين الإمام, ولو وقف عن يساره لم تصح صلاته, ولو وقف وراءه لم تصح لأنه منفرد. 
108. إذا كان هناك اثنان فإنهما يصليان خلفه, وإن كان أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فهذا فعله ابن مسعود ولعله لضيق المكان, وإلا فالأصل أن يتقدم الإمام في هذه الصورة.
109. في الحديث دليل على صحة صلاة المتنفل بالمتنفل, ولما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرة من الحصير ثابوا إليه وتتبعوه وصلوا وراءه, وفي رمضان انقطع في الليلة الثالثة أو الرابعة بعد أن صلى بهم في الليالي الأُوَل, وهذا يدل على أن الجماعة في النافلة لا بأس بها ما لم تتخذ عادة, فلا بأس بالصلاة جماعةً أحياناً.
110. قوله (فجعلني عن يمينه): الأكثر على أنه لا بد أن يكون مساوياً له يحاذيه بالأقدام والمناكب ويصافه مثل ما يصف المأموم مع المأموم في الصف, ويرى الشافعية أن الإمام يتقدم على المأموم شيئاً يسيراً لكي يتميز الإمام عن المأموم, وفي بعض ألفاظ حديث ابن عباس (فقمت إلى جنبه) ومقتضى هذا أنه يكون محاذياً له.
111. حديث أنس (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه - الحديث - ): العطف على ضمير الرفع المتصل من غير فاصل يجوز عند الكوفيين وعليه جاء هذا الحديث, والأصل (فقمت أنا ويتيم) فلا بد من الفاصل, قال ابن مالك:
وإن على ضمير رفع متصل   عطفت فافصل بالضمير المنفصل   أو فاصلٍ ما – بأي فاصل – وبلا فصلٍ يَرِد   في النظم فاشياً وضعفه اعتقد.

112. هل يصلح أن يكون هذا الحديث دليلاً للكوفيين في تجويزهم مثل هذا؟ هل يحتج بالحديث على قواعد العربية أو بقول الصحابة العرب الأقحاح أو بقول التابعين لأنه في عصر الاحتجاج؟ الاحتجاج بالحديث في العربية مسألة مختلف فيها, لأن الحديث تجوز روايته بالمعنى ولا يمنع أن يكون هذا التغيير من بعض المتأخرين ممن لا يحتج بقوله, فالمسألة خلافية بين أهل العلم, ومن أراد بحث هذه المسألة فليطالع مقدمة خزانة الأدب للبغدادي, وهو مطبوع محققاً في ثلاثة عشر جزءاً وطبعته القديمة في أربعة مجلدات وهو كتاب نفيس. 
113. كتاب خزانة الأدب لابن حِجة الحموي من الأدب المتأخر الذي فيه شيء من الركة, وهناك كتاب صغير في العربية اسمه خزانة الأدب لأحد المعاصرين, وهناك رسالة لامرأة عراقية في مسألة الاحتجاج بالحديث في العربية.
114. اليتيم اسمه ضَمُرَة أو ضُمَيرة بن سعد, وأم سليم هي أم أنس واسمها مليكة, وقوله (وأم سليم خلفنا) وفي رواية (صففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا) دل على أن المرأة لا تصاف الرجال بل تقف خلفهم, وأن الاثنين مقامهما خلف الإمام.
115. بعض أهل العلم يبطل الصلاة إذا تقدمت المرأة صفوف الرجال أو صفت مع الرجال في صفهم, وهذا هو المعروف عند الحنفية, ولا شك أن هذا في حال الاختيار لا يجوز, لكن في حال الاضطرار في أوقات المواسم والأماكن المزدحمة يجوز له أن يصف مع صف طويل فيه امرأة بعيدة عنه لأن هذه حاجة, كما أن يصف في الشارع إذا ضاق المسجد, لكن لا يجوز بحال أن يصف الرجل بجانب امرأة.
116. هل يستوي في المرأة أن تكون محرماً أو أجنبية؟ العجوز أم أنس, وعليه فالمرأة مقامها خلف الرجال ولو كانت من المحارم.
117. مصافة الصبي: اليتيم الذي في الحديث غير مكلف, لأنه لا يتم بعد احتلام, فإذا كان مكلفاً فإنه لا يسمى يتيماً, فدل ذلك على أنه صبي, فتصح مصافة الصبي.
118. حديث أبي بكرة (أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم – الحديث - ): أبو بكرة هو نُفيع بن الحارث, خشي أن تفوته الركعة فركع دون الصف ثم مشى وهو راكع إلى الصف, وهذا لا شك يدل على حرصه, ولذا قال له (زادك الله حرصاً ولا تعد) ولو زاده الله حرصاً على ذلك لجاء قبل الإقامة, فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بهذا وأثنى عليه بحرصه لأن الحرص على الخير ممدوح. 
119. قوله (ولا تعد): أي إلى صنيعك هذا , فلا تحضر إلى الصلاة وأنت منبهر, لأنه مع هذا الحرص والإسراع يصاب بالبَهَر الذي هو تردد النفس بسرعة, وهذا لا شك أنه مخل بالخشوع, ولذا أُمر من يأتي إلى الصلاة بعد الإقامة أن يمشي وعليه السكينة والوقار, فالمعنى لا تعد إلى مثل هذا الفعل بأن تأتي متأخراً مسرعاً وتركع دون الصف, لكن عملك صحيح وصلاتك صحيحة لأنه لم يأمره بالإعادة.
120. في بعض الروايات (ولا تُعِد): أي صلاتك صحيحة ومجزئة فلا تعدها وإن كان جزء منها وقع خلف الصف.
121. في بعض الروايات (ولا تَعْدُ): من العدو وهو الإسراع, وعلى كل حال هذا العمل صحيح وإن كان خلاف الأولى, فالأولى أن يأتي الإنسان إلى الصلاة بسكينة ووقار, فإذا حصل مع هذا أن الإمام ركع وهو في سكينة ووقار وركع دون الصف ثم لحق بالصف فعمله صحيح.
122. الحديث يدل على أن بعض الركعة خلف الصف لا تخل بصحة الصلاة ما لم تكن ركعة كاملة, ويدل أيضاً على سقوط الفاتحة عن المسبوق الذي لم يدرك إلا الركوع, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الركعة لأن الفاتحة فاتته, فالفاتحة تجب على كل مصل إلا المسبوق.
123. المسبحة إنما هي لعد التسبيح وضبط العدد, وتقوم الأصابع مقامها وهي الأصل في هذا وهي مستنطقة وتدفن مع الإنسان وتبعث معه وتستنطق يوم القيامة وتشهد للمسبح بها, وأما المسبحة فلا تصحبه, ولذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التسبيح بالأصابع, والمسبحة في حكم الحصى, ولا يُشَدَّد في أمر المسبحة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على أم المؤمنين وإنما وجهها إلى الأكمل والأفضل, وهذا إذا سلمت المسبحة من مشابهة الكفار أو غلاة المبتدعة أو ما أشبه ذلك, فأقل أحوالها أنها خلاف الأولى.
124. الشرع جاء بتحريم البقاء بين أظهر الكفار وجعل للهجرة شأناً لأن البقاء بين أظهرهم فيه تكثير لسوادهم, وفي الحديث قدم الأقدم هجرة على الأقدم إسلاماً من باب الحث على تقدم الهجرة وعدم البقاء بين أظهر الكفار.
125. إذا كان المصلي ضيف في بيت فاسق فلمن تكون الإمامة؟ الأصل أن صاحب البيت هو صاحب السلطان فلا يجوز له أن يفتات عليه في سلطانه, وإن كان ممن لا يرى صحة إمامة الفاسق فعليه أن يخرج من هذا البيت ويبحث عن مكان يصلي فيه, وإن كان يرى الصحة وصلى وراءه أو استأذنه بأدب وأسلوب في أن يصلي وأذن له فالأمر لا يعدوه.
126. جاء في بعض الكتب أن مصليات النساء في المساجد بدعة لأنها لم توجد في عهد رسول الله صلى لله عليه وسلم؟ الجواب: اختلاط الرجال بالنساء لا سيما في أوقات الفتن محرم, وعزل الرجال عن النساء في هذه الأوقات التي تعظم فيها الفتنة واجب, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

127. إذا لم يضع المصلي سترة أمامه فكم المسافة التي يسمح فيها بالمرور من أمامه؟ أهل العلم يقدرون ثلاثة أذرع, فيكفيه ثلاثة أذرع, على أنه إذا لم يستتر فليس له أن يدفع, لأن الأمر بالدفع والمنع من المرور بين يديه مقرون بالاستتار (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه).

128. إذا صلى المأموم عن يسار الإمام فصلاته ليست صحيحة, لكن قد يعذر بالجهل, والصلاة في الأصل ليست صحيحة, فيؤمر بإعادتها ولو احتياطاً. وإذا صلى أكثر من واحد عن يمينه, والأصل أن موقف هؤلاء يكون خلف الإمام.
129. حديث وابصة بن مِعبد الجهني (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة): وابصة بن معبد – بالكسر كمنبر – بن مالك أبو قِرصافة, صحابي سكن الكوفة ومات بالرقة.
130. الحديث صحيح ويشهد له الحديث الذي يليه (لا صلاة لمنفرد خلف الصف), ونسبه الحافظ لابن حبان برواية طلق بن علي, وصوابه علي بن الجعد بن شيبان, هكذا في صحيح ابن حبان.
131. الأمر بالإعادة يجعل التقدير المتعين لقوله (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) لا صلاة صحيحة, فهذا دليل على أن الصلاة خلف الصف باطلة.
132. زيادة الطبراني في حديث وابصة (ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلاً) زيادة منكرة, في إسنادها السري بن إسماعيل وهو متروك بل صرح بعضهم بأنه كذاب, فالاجترار - وفي بعض ألفاظ الحديث الاختلاج والمراد به الاجترار - من حيث الرواية لا يثبت, ومن حيث المعنى له آثار من الاعتداء على الآخرين, فالذي أدرك فضل الصف الأول ثم جاء شخص متأخر واجتره ليصف بجواره قد اعتدى عليه, وأيضاً ترك في الصف فرجة وهذه مخالفة للأمر بسد الفرج, فالمخالفات من حيث المعنى كثيرة, وقد يتعرض الجار لبطلان صلاة المجرور لأن بعض الناس لا يتحمل مثل هذه الحركات فيصدر من الأفعال ما تبطل معه صلاته.
133. على هذا فإن المسبوق أو الذي لا يجد مكاناً في الصف ولا يجد مساغاً إلى أن يصاف الإمام ينتظر حتى يأتي من يصلي بجواره ولو أدى ذلك إلى فوات الصلاة كلها, ولا يسوغ له بحال أن يعتدي على أحد, ولا يسوغ له أن يصف منفرداً خلف الصف لأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف, وإذا صلاها منفرداً خلف الصف فإنه يعيدها لو صلاها, لكن لو كبر خلف الصف ثم صف بجانبه أحد الداخلين قبل أن تتم له ركعة فصلاته صحيحة لحديث أبي بكرة المتقدم حيث ركع خلف الصف ثم دخل في الصف, فجزء من صلاته كان خلف الصف ولم يتمم ركعة كاملة التي هي أقل ما يطلق عليه صلاة.
134. لو أن شخصاً من الصف الكامل الذي لا فرجة فيه سمع بوجود شخص لا يجد مكاناً في الصف فتبرع وتأخر بنفسه فما الحكم؟ هذا تصدق على صاحبه بطوعه واختياره وآثره بفضيلة الصف المقدم, والإيثار في القرب يطلقون الكراهة فيه لا سيما في النوافل, لكن إذا ترتب على هذا الإيثار مصلحة عظمى من إدراك شخص لصلاة الجماعة فهل يحمد أن يتأخر الشخص ليحسن على هذا المتأخر فيصحح صلاته؟ أو يقال له (الرجل قصد الجماعة فله مثل أجرهم سواء أدرك الجماعة أو لم يدرك ولا داعي لمثل هذا الإيثار)؟ قد يستدل للإحسان والإيثار في مثل هذا الموقف بحديث (من يتصدق على هذا).
135. لكن ماذا عن ما لو كان المتصدَّق عليه لئيماً بحيث لما تأخر الذي في الصف المقدم صف هذا المتصدَّق عليه بمكان صاحبه الذي أحسن إليه وتأخر من أجله بحجة أنه تأخر بطوعه واخيتاره؟ ما حكم صلاة المتأخر وصلاة اللئيم؟ المتأخر المحسن إذا أكمل ركعة خلف الصف صار منفرداً خلف الصف, فإن تمت له ركعة كاملة خلف الصف فصلاته باطلة, وأما اللئيم الذي دخل في الصف صلاته صحيحة على ما عنده من لؤم, لأن الحظر الذي ارتكبه كان لأمرٍ خارج عن الصلاة ولا يتعلق بذات الصلاة فصلاته صحيحة بلا إشكال وإن كان مذموماً شرعاً وعرفاً. 
136. المتأخر المحسن صار عنده تعارض بين صدقته على أخيه وبين تركه للصف الأول, فصار عنده مفاضلة بين أمور مستحبة, وإن كانت الفرجة في الصف أمرها أشد.
137. المخرج بالنسبة للمتأخر المحسن حتى لا تبطل صلاته لما صار منفرداً خلف الصف: ينوي الانفراد, لأنه إذا نوى الانفراد وهو خلف الصف فإن صلاته وهو منفرد صحيحة, ولا يمنع أن يتابع الإمام في الصورة لكن النية أنه منفرد, إنما الممنوع أن يصلي خلف الصف وهو يأتم بهذا الإمام, وحديث معاذ يدل على أن الشخص له أن ينوي الانفراد لعذر وتصح صلاته. فإن جاء معه أحد نوى الائتمام, لأنه كما أنه يجوز له أن ينوي الانفراد ويترك الجماعة فإنه يجوز له أن يدخل مع الجماعة بعد أن كان منفرداً.
138. قد يقال إن البقعة التي صلى عليها اللئيم مغصوبة فيكون حكم صلاته كحكم الصلاة في الدار المغصوبة, والذين يصححون الصلاة في الدار المغصوبة إنما يصححونها لأن النهي عاد على أمر خارج عن الصلاة ولا يعود إلى الصلاة نفسها لا إلى ذاتها ولا إلى ركنها ولا إلى شرطها فصلاته صحيحة مع التحريم. 
139. من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء ينتظر في الركعة الرابعة ويسلم مع الإمام, وإن كان مسبوقاً بركعة فإنه يأتي بالركعتين مع الإمام التي هي الثانية والثالثة ثم يجلس لأن الركعة الرابعة بالنسبة للإمام زائدة في حق المأموم فينتظر فإذا سلم يأتي بما فاته.
140. اثنان خلف الصف دخلا جميعاً ثم تذكر أحدهما أنه ليس على طهارة أو أحدث ثم انصرف: هذه الصورة تدخل في عموم حديث (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. 
141. الشافعي كأنه يشكك في ثبوت حديث الباب, وجرياً على عادته قال (لو ثبت هذا الحديث لقلت به), والبيهقي من كبار أتباعه يقول (الاختيار أن يتوقى ذلك لثبوت الخبر المذكور).
142. هناك أكثر من مؤلَّف في قول الشافعي (إن صح الحديث فهو مذهبي).
143. من خالف في بطلان صلاة المنفرد خلف الصف يستدل بحديث أبي بكرة وأنه أوقع جزءاً من الصلاة خلف الصف وإذا صح الجزء صح الكل, وعرفنا أن دون الركعة لا يسمى صلاة فلا يدخل في النفي هنا.
144. الحافظ ابن حجر ليس بمجتهد في أبواب الاعتقاد بل هو مقلد, وأخطاؤه في بحار الحسنات يرجى زوال أثرها إن شاء الله تعالى, فالأخطاء موجودة عند ابن حجر وعند النووي وعند العيني وعند الكرماني, وجل الشراح وغالب المفسرين على هذا, وإذا كان الغالب هو الصواب والراجح من الكفتين كفة الحسنات فالمآل إلى خير إن شاء الله تعالى.
145. حديث أبي هريرة (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار – الحديث - ): الإسراع هو السعي إلى الصلاة, وفي صلاة الجمعة قال تعالى (فاسعوا إلى ذكر الله), والسعي في الأصل هو الإسراع في المشي, لكن المعنى في الآية المسارعة في الحضور لا الإسراع في كيفية الحضور, والمسارعة جاء الأمر العام بها بقوله تعالى (سارعوا) وقوله (سابقوا), وليس معنى هذا الجري والركض لتحصيل الخير, وإنما المقصود به المبادرة إلى أفعال الخير, فالجمعة ليست مستثناة من هذا الحديث, وقوله (إذا سمعتم الإقامة) يشمل الإقامة للجمعة وغيرها.
146. ينبغي أن يكون ديدن المسلم التأني والوقار والسكينة, حتى في الأمور التي تظن في بادئ الرأي أنها تحتاج إلى شيء من العجلة, ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام علياً إلى خيبر قال له (انفذ على رسلك), ومعلوم أن العجلة من الشيطان والرفق لا يكون في شيء إلا زانه. 
147. لا نسرع إذا لم نسمع الإقامة من باب أولى, والعادة أن الإنسان إذا سمع الإقامة قد يوجد لنفسه مبرر للسرعة من أجل أن يدرك, بعضهم يسرع ليدرك تكبيرة الإحرام, وبعضهم يسرع ليدرك الركعة, وبعضهم يسرع ليدرك قراءة الفاتحة, وبعضهم يسرع ليدرك مكاناً في المسجد لأن بعض المساجد مع الإقامة تمتلئ لا سيما المساجد التي في الأسواق, وبعض الناس يسرع لأي غرض من الأغراض, فمثل هذا لا يجوز له أن يسرع. 
148. قوله (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار): لأنه في صلاة, إذا خرج من بيته لا ينهزه ولا يدفعه إلى الخروج إلا الصلاة فإنه في صلاة, ولا يرفع رجله إلا بحسنة ولا يحطها إلا وتحط عنه خطيئة, والإسراع يفوِّت عليه كثير من هذه الحسنات لأنه يستلزم مد الرجل فيقل عدد الخطى. وقوله (وعليكم السكينة ..) أي تظهر وتبدو عليكم السكينة والوقار (ولا تسرعوا) هذا النهي تأكيد لمفهوم الأمر السابق. 
149. قوله (فما أدركتم فصلوا): أي ما أدركتم مع الإمام قل أو كثر فصلوا, وفي هذا دليل لمن يقول إن الجماعة تدرك بإدراك أي جزء من الصلاة قبل سلام الإمام وهذا قول الأكثر, وفي كتب الحنابلة يقولون (من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس). 
150. القول الآخر أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة لقوله (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك) وهذا في الجمعة وغير الجمعة, ولقوله (من أدرك من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح) ومثله في العصر, وأقل من ركعة لا يطلق عليه اسم الصلاة, فالذي لم يدرك ركعة كاملة لم يدرك الصلاة لأن ما دون الركعة لا يسمى صلاة, لكن حديث الباب دليل للأكثر على أن إدراك أقل من ركعة يسمى إدراك, لأن (ما) في قوله (فما أدركتم) من صيغ العموم, فيشمل أكثر من الركعة كما يشمل الركعة وما دون الركعة.
151. جاء في رواية صحيحة (وما فاتكم فاقضوا): رواية (فأتموا) يستدل بها الشافعية والمالكية على أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخر صلاته, والقول الثاني وهو قول الحنابلة والحنفية على العكس من ذلك, فما يدركه المسبوق هو آخر صلاته وما يقضيه هو أول صلاته لرواية (وما فاتكم فاقضوا) والقضاء يحكي الأداء, فيكبر ويستفتح ويأتي بالفاتحة وسورة معها إذا شرع في القضاء, لكن إذا أمكن تصور مثل هذا في الأقوال فلا يمكن تصوره في الأفعال.
152. الراجح هو القول الأول, وتحمل رواية (فاقضوا) على رواية (فأتموا), وجاء القضاء والمراد به الأداء كما في قوله تعالى (فقضاهن سبع سموات) ولا يقال إنها فعلت في غير وقتها, فيكون حينئذ معنى الحديث (فما أدركتموه مع الإمام فصلوه معه - ولو لم تعتدوا به إذا كان مما لا يعتد به كأقل من ركعة - وما فاتكم فأتموا – أي أضيفوا إليه - ), كما جاء في حديث (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس - وفي بعض الروايات - وأضاف إليها أخرى - يعني ولو بعد طلوع الشمس - فقد أدرك الصبح). فكون معنى القضاء الوارد في بعض الروايات هو معنى الأداء والإتمام يشهد له نصوص الكتاب والسنة ولغة العرب.
153. يرد على القول الثاني أن تكبيرة الإحرام إنما هي في الركعة الأولى والسلام إنما يعقب آخر الصلاة ولا يعقب أول الصلاة, وأيضاً صورة الصلاة وكيفيتها تختلف إذا قلنا بهذا القول. 
154. مقتضى قوله (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) أنه لو أدرك سجدتين مع التشهد من الركعة الأخيرة فإنه يقضي الركعات كلها فإذا لم يبق عليه سوى السجدتين والتشهد له أن يسلم مباشرة, لكن هذا لم يقل به أحد من أهل العلم ألبتة, بل إذا فاتته ركعة أتى بالركعة بجميع لوازمها, والتشهد لا بد من الإتيان به لأنه وقع في غير موقعه من صلاته. 
155. جاء في صلاة الجمعة على وجه الخصوص (من لم يدرك ركعة كاملة فإنه يأتي بها ظهراً) يعني لا يقضي ما فاته فقط ولا يتم ما فاته فقط بل عليه أن يصليها ظهراً.
156. حديث أبي بن كعب (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده – الحديث - ): لا شك أن ما يؤديه المسلم على الوجه المطلوب المجزئ المسقط للطلب أجره واحد إلا أن هذا الأجر قد يزيد بما يحتف به من أمور كصلاة الجماعة, فقد تقدم أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة, وصلاة الرجل مع رجلين أفضل من صلاته مع رجل واحد, وصلاته مع ثلاثة أفضل من صلاته مع اثنين وهكذا, (وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل).
157. على هذا ينبغي أن يحرص الإنسان على المساجد التي تكثر فيها الجموع, لأن ما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل, ويفضلون أيضاً بقدم المسجد, ويفضلون أيضاً بفضل الإمام, فإذا كان الإمام من أهل الفضل فالصلاة وراءه أفضل, ولذا معاذ رضي الله عنه كان يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام ثم يصلي بقومه إدراكاً لفضل الصلاة خلفه عليه الصلاة والسلام.
158. حديث أبي بن كعب حسن, وصححه ابن حبان لكنه لا يصل إلى درجة الصحة.
159. قوله (صلاة الرجل مع الرجل) أي الواحد مع الواحد (أزكى من صلاته وحده) لأنها جماعة, فإثنان فما فوقهما جماعة, وجاء في هذا حديث في سنن ابن ماجه وهو ضعيف, لكن البخاري رحمه الله بوب (باب: اثنان فما فوقهما جماعة) واستدل بحديث مالك بن الحويرث (وليؤمكما أكبركما), ففيه دليل على أنها جماعة تكونت من اثنين, فالاثنان فما فوقهما جماعة, لكن كلما كان العدد أكثر فهو أفضل لقوله (وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل). 
160. أيهما أفضل: أن يصلي خلف شخص يتأثر بالصلاة خلفه ويقبل على صلاته لكن هذا الإمام لا يصلي خلفه إلا عدد يسير عرفوا بالصلاح والتقى والإقبال, أو أن يصلي في مسجد سوق الجماعة فيه كثيرة لكن إقباله على صلاته في هذه الحالة أقل؟ يقال: الفضل المرتب على العبادة نفسها أولى من الفضل المرتب على ما يحتف بها, وهنا كثرة الجماعة مما يحتف بالصلاة.
161. مثل ذلك ما يُسأل عنه كثيراً في الأوقات الفاضلة في العشر الأخيرة من رمضان: إمام المسجد في بلدي الجماعة فيه قليلة لكن قراءته مؤثرة وإذا صليت وراءه أقبلت على صلاتي بكليتي, وإذا صليت في أحد الحرمين مع كثرة الجموع قد لا يتسنى لي الخشوع, فأيهما أفضل؟ يقال: لا ينبغي أن يقال لكل الناس لا تذهبوا إلى الحرم بحجة تجنب الزحام, بل يحثون على الذهاب مع الحرص على تحصيل الخشوع, وعلى الإنسان أن يتطلب أماكن التضعيف, لأن الأحاديث في التضعيف لم تأتِ عبثاً, إنما جاءت لأمر محقق مرتب على هذه البقع المقدسة, لكن إذا كان الشخص لا يستطيع أن يقبل على صلاته في هذه الأماكن فإنه يقال له (صلِّ في أي مكان يجتمع فيه قلبك).
162. بل يزداد الأمر سوءاً إذا كان الشخص إذا ذهب إلى تلك الأماكن لا يستطيع أن يحفظ بصره, فهل يقال إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فينهى عن الذهاب؟ أو يقال (اذهب واحرص على غض البصر)؟ الجواب: إذا عجز عن كف بصره لأنه يتذرع بكثرة مواجهة هؤلاء النساء فلا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح, فإذا كان لا يستطيع أن يؤدي العبادة التي هو بصددها إلا مع ارتكاب محظور فينبغي ألا يقدم على ذلك.
163. مسألة تعارض الأمر مع النهي, أيهما المقدم؟ مثال: إذا كان الذهاب إلى المسجد لآداء الصلاة يترتب عليه اختلاط بنساء في الطريق فإن كانت الصلاة التي يقصد الصلاة من أجلها سنة يقال له (ترك المأمور مع اجتناب المحظور أفضل, فصل في بيتك) وإن كانت فريضة يقال له (اذهب إلى المسجد ولو اعترضك في طريقك محظور), لأن كل شيء بحسبه, فالأوامر فيها العظائم وفيها ما دون ذلك, والنواهي كذلك, والقول بأن ارتكاب المحظور أخف من ترك المأمور أو العكس ليس على إطلاقه.
164. مثال آخر: إذا كان في الطريق إلى المسجد شباب يلعبون وقت الصلاة ولا يستطيع أن ينكر عليهم فإنه يلزمه الذهاب مع أن إقرار هذا المنكر منكر, بخلاف ما لو كان في الطريق إلى المسجد بغي وعندها ظالم يلزم كل من مر بها بالوقوع عليها فإنه يترك صلاة الجماعة لئلا يقع في هذا المنكر العظيم, لأن هذه الأمور تقدر بقدرها, فالنواهي متفاوتة والأوامر متفاوتة, فلا ينبغي إطلاق القول بأن ارتكاب المحظور أسهل من ترك المأمور - كما يقول شيخ الإسلام - أو العكس كما يقوله غيره.
165. حديث أم ورقة (أمرها أن تؤم أهل دارها): أم ورقة بنت نوفل الأنصارية, كان النبي عليه الصلاة والسلام يزورها ويسميها الشهيدة, وهذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام وعلم من أعلام نبوته, فقد كان لها غلام وجارية أعتقتهما عن دبر, فاجتمعا عليها في ليلة فغماها بقطيفة فماتت في عهد عمر, فبحث عنهما فصلبهما, كذا جاء في السير.
166. في الحديث دليل على صحة إمامة المرأة, أما إمامتها بالنساء لا إشكال فيها, لكن النص يحتمل أن يكون من أهل دارها من هو من الذكور, فهي تؤم أهل دارها وأهل دارها فيهم الذكور وفيهم الإناث, اللهم إلا إذا أمكن أن نخرج من هذا الإشكال بأن الذكور إنما يصلون في المساجد, يعني تؤم من له أن يصلي في البيت وهم النساء والصبيان.
167. أجاز المزني وأبو ثور صلاة المرأة بالرجال, وأجاز الطبري أن تصلي بالرجال صلاة التراويح, لكن الجماهير على أن المرأة لا تؤم الرجال بحال من الأحوال, فتبقى إمامة أم ورقة في دارها بمن له أن يصلي في الدار.
168. حديث أنس (استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى): استخلفه على المدينة مراراً إذا خرج لغزو, أوصل بعضهم مرات استخلافه إلى ثلاث عشرة مرة. 
169. لا خلاف في جواز إمامة الأعمى بالمبصرين, والحديث دليل على صحة إمامة الأعمى من غير كراهة لأن هذا فعله عليه الصلاة والسلام.
170. لكن الخلاف في أيهما أفضل: إمامة الأعمى أو إمامة المبصر؟ من أهل العلم من يفضل الأعمى لأن ذهنه لا يتشوش بسبب ما يراه, ولذا يستحب بعضهم أنه إذا كان تغميضه لعينيه أجمع لقلبه فإنه يغمض عينيه ويصلي, وإن كان القول المحقق أنه لا يغمض عينيه لأن هذا من فعل اليهود, وعلى كل حال إذا كان أعمى فإنه لا يحتاج إلى أن يغمض عينيه, فإذا كان يطلب من المبصر أن يغمض عينيه لئلا يتشوش ذهنه وليجتمع قلبه فالأعمى متوفر فيه ذلك من غير مشابهة اليهود. ومنهم من يفضل المبصر لأنه يخرج من عهدة النجاسات بيقين ويسبغ أعضاء الوضوء بيقين, والأعمى قد يتلبس بنجاسة وهو لا يشعر بخلاف المبصر.
171. وعلى كل حال أصل المسألة أنه لا مفاضلة ولا ممايزة, لكن كل إنسان بحسبه, لأن بعض العميان أحرص من المبصرين, بحيث يخرج من عهدة الواجبات بيقين ويتوقى النجاسات بيقين, وهذا يرجع إلى حرصه, وبعض الناس لا يكترث ولو كان مبصراً, فكل إنسان بحسبه ولا يرجح بوجود البصر أو بفقده, والنبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام وهو مبصر واستخلف ابن أم مكتوم وهو أعمى فدل على جواز الأمرين من غير مفاضلة. 
172. قال الحافظ (ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها): وهو أيضاً في الأوسط للطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يؤم الناس, وعلى كل حال هو شاهد للحديث السابق, والحديث صحيح بشواهده.
173. حديث ابن عمر (صلوا على من قال لا إله إلا الله, صلوا خلف من قال لا إله إلا الله): الحديث رواه الدارقطني, يقول الحافظ (بإسناد ضعيف) لكن لا يكفي أن يقال ذلك لأنه شديد الضعف, وطرقه كلها لا تثبت, فهو ضعيف جداً.
174. قوله (صلوا على من قال لا إله إلا الله): يعني على المسلم الذي يقول لا إله إلا الله, وفي الحديث (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله – الحديث - ), فمن قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام, فإذا أتى بناقض من نواقض هذه الكلمة فإنه لا يصلى عليه.
175. قوله (وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله): يعني خلف المسلم براً كان أو فاجراً, ومسألة الصلاة خلف الفاسق خلافية.
176. يوجد من يقول لا إله إلا الله ولا يأتي بناقض بل قد يرتكب ما يحرمه من صلاة الإمام عليه, فالمدين لما قُدِّم إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال (صلوا على صاحبكم), وكذلك الغال يعزر بترك صلاة الإمام عليه ويصلي عليه الناس, وكذا قاطع الطريق وقاتل نفسه.
177. الشهيد لا يغسَّل ولا يصلى عليه, والمسألة خلافية بين أهل العلم, لكن هذا هو المعتمد.
178. حديث علي (إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام): رواه الترمذي بإسناد ضعيف, لأن فيه الحجاج بن أرطاة وهو مضعف عند أهل العلم, لكن له شواهد عند الترمذي - من حديث معاذ - وعند غيره, والمقصود أنه بشاهده حسن.
179. مقتضى الحديث أنه إذا كان الإمام على حال فإنه يتابعه مباشرة بلا تكبير, لكن المجمع عليه أن تكبيرة الإحرام تكون في أول الصلاة, فيكبر ثم بعد التكبير يتابع الإمام.
180. بعض الناس إذا جاء والإمام راكع كبر ولأنه يعرف من حال الإمام أنه يطيل الركوع فإنه يستفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة ثم يركع ويدرك الإمام - وهذا قد يُفعل في التهجد أو في صلاة الكسوف – لكن هذا مخالف للحديث (إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام), لكن تكبيرة الإحرام لا بد منها, فيكبر للإحرام ثم يتابع الإمام.
181. إذا أدرك الإمام في أقل من ركعة عليه أن يتابع الإمام لقوله (فما أدركتم فصلوا), لكنه لا يعتد بما أدركه, فعليه أن يقضي جميع ما فاته.
182. النرد والشطرنج جاء فيه بعض الأخبار المرفوعة والموقوفة, وأما بالنسبة للعب الورق ففيه شبه منه, وإذا تجرد عن جميع الآثار السيئة من ألفاظ بذيئة أو تضييع لواجبات فأقل أحواله الكراهة.
183. هل هناك حديث أو أثر يحذر من الزواج من القريبات؟ يذكر عن عمر رضي الله عنه أن نكاح المرأة البعيدة أنجب, ونكاح القريبة مذموم عند العرب لأن الولد يخرج نِضْوَ الخلقة, لكن لم يطرد هذا ولم ينعكس, وجد النجباء من القريبات ووجد غيرهم من البعيدات, فالمدار على الدين, والفقهاء يستحبون أمور لم يدل عليها دليل لكن يعللون لها, فعندهم الأجنبية أفضل من القريبة والتي ليس لها أم أفضل من التي لها أم, فعندهم أمور كن الواقع يشهد بخلاف ذلك.
184. إذا تمت لك ركعة وأنت منفرد خلف الصف فإن صلاتك لا تصح وعليك أن تعيدها.
185. مصافة الصبي صحيحة إذا كان مميزاً يحسن الصلاة لحديث أنس مع اليتيم, كما أن إمامته صحيحة, فإذا كانت الجماعة تتكون من بالغين وصبي فإن الصبي والبالغ الآخر يصفان خلف الإمام, ولا يقال إن الصبي والبالغ يصفان عن يمين الإمام.
186. جاء في حديث الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة (ولا تخمروا رأسه) وفي بعض الروايات (ولا تخمروا وجهه) وإن قال بعضهم إن هذه الزيادة غير محفوظة, لكن ما دامت في صحيح مسلم الذي تلقته الأمة بالقبول فإنه ينبغي أن يجتنب المحرم تغطية وجهه حتى أثناء النوم.
187. المأموم الذي يصلي خلف إمام قراءته سريعة ولا يتمكن من قراءة الفاتحة تسقط عنه قراءتها كالمسبوق.
188. الصلاة بين السواري مكروهة وجاء النهي عنها, ومن دخل المسجد ولم يجد إلا الصف الذي بين السواري – وابتداء هذا الصف بين السواري لم يكن لحاجة لوجود مكانٍ متسع في المسجد - فإنه يصف معهم بلا كراهة لأن الكراهة تزول بأدنى حاجة.
189. من تابع الإمام على ركعة زائدة وهو يعلم أنها باطلة تبطل صلاته, ومثله المسبوق لو علم أن هذه الركعة زائدة وتابع الإمام عليها بطلت صلاته ولو علم بعد سلام الإمام أنها زائدة فإنه يأتي ببدلها لأنها باطلة لا يُدرك بها شيء من الصلاة, لأنها زائدة والزائد باطل.
190. من حجز مكاناً للدرس وكان الفاصل بين ذهابه وبين إتيانه إلى الدرس يسيراً فلا بأس, وأما إن كان الفاصل طويلاً فلا يجوز له حجز المكان لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به.
191. قوله (ولا تعد) - أي لا ترجع - يدل على النهي, لكن لا يدل على أنه لو فعل فالصلاة غير صحيحة, بل الصلاة صحيحة لو فعل كفعل أبي بكرة ويدرك بها الركعة.
192. إمامة الأعمى للنساء: إذا أمنت الفتنة والنساء لا يجدن من يصلي بهن ويشق عليهن الخروج إلى المسجد وارتفعت الخلوة وتحققت المصلحة فمن أهل العلم من يرى أنه لا بأس بذلك, مع أنه غير مرغوب فيه بالجملة.
193. إذا لم يستطع مصافة أحد في الصلاة ولم يجد مكاناً إلا خلف الصف فله أن يصلي منفرداً لأن الواجب يسقط مع العجز.
194. حكم زواج المسيار: هو عبارة عن زواج خالٍ عن الإعلان وقد تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها فترضى باليسير من الصداق والنفقة وقد تتنازل عن السكن وتتنازل عن القسم, فإذا اكتملت الشروط والأركان وانتفت الموانع من الطرفين وخرج عن كونه نكاحاً خفياً بالشهود فإنه نكاحٌ صحيح, وما زاد على ذلك من إعلان النكاح فهو سنة, فلا بأس بهذا النكاح إن شاء الله. لكن ينبغي ألا ننظر إلى بعض الصور التي يحصل فيها بعض التجاوزات فندخلها في الحكم, بل كل صورة لها حكمها.
195. ذكر الشيخ أنه لا يقرأ من كتب المتأخرين إلا نادراً وعمدته كتب المتقدمين.
196. الهبة للزوجة إذا لم يكن لها ضرة: العدل بين الأولاد في الهبة هو الواجب, وأما الزوجة فلا يجب التعديل بينها وبين بقية الورثة إلا بين الزوجات, فإذا لم يوجد لها ضرة ولم يقصد بإعطائها هذه الهبة حرمان بعض الورثة من الإرث ولم يكن ذلك في المرض المخوف فلا بأس به إن شاء الله تعالى.
197. مكافأة أحد الأبناء وإعطائه مالاً لتخرجه من الجامعة مثلاً: إذا كان الهدف من هذه الهبة حث البقية على مضاعفة الجهد وتحصيل العلم فالأمور بمقاصدها ولا بأس به إن شاء الله تعالى, على أن يعطي الآخرين إذا وصلوا إلى مثل هذه المرحلة.
198. الأصل أن الإقامة في بلاد الكفار حرام والهجرة واجبة, لكن إذا كان لا يستطيع الهجرة ولا بالحيلة للوصول إلى بلاد المسلمين فهو معذور, لكن عليه أن يحتاط لدينه, ولا يجوز بحال أن يختلط بالنساء لتحصيل مندوب كتعلم العلم ولو كان العلم الشرعي, لأن المندوب الذي لا يتوصل إليه إلا مع ارتكاب محظور ينقلب إلى محظور.
199. فضل صلاة الجماعة خاص بالرجال لأن أفضل صلاة المرأة في بيتها وبيتها خير لها وفضل الله جل وعلا واسع, ولو قيل إنه يحصل للنساء في بيوتهن ما يحصل للرجال في المساجد جماعةً لما بَعُد.
200. المأذون في اقتنائه من الكلاب: كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الماشية.
201. أمره للرجلين (فصليا) صرفه قوله (فإنها لكما نافلة) من الوجوب إلى الاستحباب, لكن ينبغي أن نفرق بين أمره عليه الصلاة والسلام وأمر غيره, فمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة الأمر معصية, لكن يبقى أن الأصل في هذا الأمر الاستحباب.
202. من أتاها دم يسير ثم تركت الصلاة لأجله وتبين لها بعد ذلك أنها حامل فعليها أن تقضي ما تركته من الصلوات لأن الحامل لا تحيض.
203. التضعيف في المدينة خاص بالمسجد ولا يشمل المدينة كلها, وأما بالنسبة للمسجد الحرام فمكة كلها حرم عند الجمهور والتضعيف شامل للبيوت.
204. حكم لمس الكلب: اليابس عند أهل العلم لا ينجِّس اليابس, لكن إذا ابتل الكلب أو ابتلت اليد فالجمهور على أنه نجس لا بد من غسل ما لامسه, وإن قال الإمام مالك رحمه الله بطهارته.
205. أليس قوله (من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله) كافٍ في ترك قيام الليل؟ هذا الحديث لا يقتضي ترك قيام الليل, كما أن قوله (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر( لا يقتضي ترك الصلوات الخمس بين كل رمضانين ولا يقتضي ترك الواجبات الأخرى التي بين الصلوات, فالنصوص لا يضرب بعضها ببعض, وإنما هذا من مزيد فضله جل وعلا على عباده ومما تضاعف به الأجور, وتشبيه الشيء بالشيء لا يقتضي اتفاق المشبه بالمشبه به من كل وجه, فقراءة القرآن كاملاً تشتمل على أجر ثلاثة ملايين حسنة, وليس معناه أن من قرأ قل هو الله أحد يحصل له أجر مليون حسنة, لأن تشبيه الشيء بالشيء في النصوص لا يقتضي التشبيه من كل وجه, وقد جاء تشبيه المحمود بالمذموم من الوجه المحمود, لأن المذموم يشتمل على أكثر من وجه, فجاء تشبيه الوحي بصلصلة الجرس والجرس مذموم, فالجرس له أكثر من وجه, وجه محمود ووجه مذموم, فشُبِّه الوحي بالوجه المحمود دون الوجه المذموم, وعلى كل حال التشبيه لا يقتضي المطابقة من كل وجه.
206. مشاهدة مباريات الكرة في التلفاز أقل ما فيها تضييع الأوقات ومشاهدة العورات, وهذا على القول بأن الكرة غير محرمة, وأما على القول بتحريمها وقد قال به بعض العلماء فمشاهدة الحرام حرام.

207. في الحرم عليه أن يجتهد في البحث عن صف تام مستقيم متراص لا يتخلله أعمدة ولا سوراي, فإن لم يجد فالمشقة تجلب التيسير.

208. توسعة المسجد النبوي لها حكم الأصل, فيشملها التضعيف, وإن كان بعض أهل العلم يستدل بقوله (مسجدي هذا) وبالإشارة إلى المسجد القائم في ذلك الوقت على أن التوسعة ليست داخلة في التضعيف, لكن فضل الله واسع مادام أن هذا مسجد وزيد فيه ما زيد ويطلق عليه أنه مسجد النبي عليه الصلاة والسلام.
209. إذا لم يأت الإمام فأولى الناس بالإمامة هو الأقرأ, فيستوي الجميع, ولا يقال إن المؤذن هو الأولى بالإمامة, لأن الحق معلق بالإمام نفسه, والمؤذن أملك بأذانه وإقامته, والإمامة يمكلها الإمام, لكن إذا كان هناك إنابة من الإمام للمؤذن فإن المؤذن حيئنذ يكتسب الحق من إنابة الإمام, وأما إذا لم يُنِبْهُ الإمام فشأنه شأن غيره.

210. له أن يذهب إلى غير مسجد حيه بقصد البحث عما هو أنفع لقلبه, لكن إن أدى فعله هذا إلى إثارة الشحناء بين جماعة المسجد فالجماعة إنما شرعت لإزالة الشحناء من النفوس, فعليه أن يصلي في مسجد حيه.
211. إن كان الفراغ الذي في جوانب الصفوف إنما اتخذ طريقاً للحاجة إليه فإنه لا يعد فرجة, وإن كان لا يُحتَاج إليه فهو فرجة.

212. أيهما يقدم الأكبر سناً أم الأقدم إسلاماً وأي الروايتين (سلماً) أو (سناً) أرجح؟ لكل منهما وجه في التقديم, وهما روايتان في موضع واحد, فهذه بدل هذه, ورواية (سلماً) أرجح من رواية (سناً), على أن رواية السن لها ما يؤيدها من النصوص الأخرى في تقديم الكبير في الصلاة وغيرها.

213. إن لم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة بتمامها في سكتات الإمام فليكملها على أي حال.

214. مقيم صلى العشاء خلف مسافر يصلي المغرب ما حكم التشهد في الركعة الثالثة بالنسبة للمقيم؟ هذا التشهد الزائد الذي في الركعة الثالثة بالنسبة للمقيم لا أثر له لأنه إنما ثبت تبعاً للائتمام بهذا الإمام المسافر ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً. وإن انتظر حتى يصلي خلف مقيم على الوجه المشروع ولم يدخل مع هذا المسافر فلا بأس. 
215. ألا يقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى (فأجب) بعد سؤاله إياه (أتسمع النداء) محمول على إجابة المؤذن؟ السؤال كان عن الترخيص في عدم حضور الجماعة, ولا يمكن أن يتصور هذا من النبي عليه الصلاة والسلام, لا يمكن أن يتصور أنه يُسأل عن شيء في غاية الأهمية ثم يجيب بما هو دونه, لكن قد يُسأل عن الدون فيجيب بما هو أهم. 
تم الشروع في تقييد فوائد هذا الشرح المبارك ليلة الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر ربيعٍ الثاني عام ثمانيةٍ وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة, وتم الفراغ من تقييد فوائده ظهر السبت التاسع من شهر جمادى الأولى من العام نفسه, وكان ذلك قرب برلين في مدينة من مدن الكفار الحقيرة يقال لها (درسدن). 
